حفل توزيع جائزة سمير قصير لحرية الصحافة لسنة 2010 (السنة الخامسة)

2 حزيران 2010 – فندق فينيسيا 
كلمة السفير باتريك لوران

رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان
****************

أصحاب المعالي والسعادة، 
حضرة السيدات والسادة، 
أيها الأصدقاء، 

يشرفني أن أمنح في هذا المساء بحضوركم جائزتي النسخة الخامسة من جائزة سمير قصير لحرية الصحافة. 
اليوم في الثاني من حزيران 2010، نحيي ذكرى الغياب المأساوي لسمير قصير. فقبل خمسة أعوام، سرقت الكراهية والجبن حياته، لكن إن كنا مجتمعين هنا هذا المساء فلكي نجاهر بالقول إن صوت سمير قصير لم يُغتال. 
فاسم سمير قصير محفور في ذاكرة العالم العربي وأوروبا كرمز للنضال من أجل حرية التعبير وحرية الرأي في كل مكان، وهو بصورة أشمل رمز للقيم التي نتشاطرها على ضفتي المتوسط. وهذه القيم هي أساس شراكتنا وتتجسد برأيي في هذه الجائزة من خلال التذكير الدائم لكل من يعتقد بأن لديه أسباباً مجدية لحرماننا من هذه الحريات.    
لقد أطلق الاتحاد الأوروبي جائزة سمير قصير في عام 2006 في إطار علاقاته مع شركائه في منطقة المتوسط من خلال الشراكة الأورومتوسطية التي باتت اليوم الاتحاد من أجل المتوسط. 
ولا تعطي هذه الجائزة الكلمة للدول وإنما للصحافيين – أي الأفراد – مهما كانت جنسياتهم أو أصولهم أو توجهاتهم السياسية. وهذا جزء من تعريفي لحرية التعبير، وهو تعريف يتفق عليه بالتأكيد الأوروبيون واللبنانيون. وإلى من يريدون التعرض لهذه الحرية، أقول لهم إنهم يخطئون في المعركة. فالصحافيون هم الشهود المميزون للتحولات التي تعيشها مجتمعاتنا، والعلاقة بين الشعوب وقادتهم، وأحياناً الوجدان الأقلوي في بلدانهم. وهذه الجائزة تشكل دعماً لشجاعة الكلمات في مقابل السلاح والاضطهاد. 

بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي، تمثل حرية التعبير وحرية الرأي وحرية الصحافة دعامة أساسية لكل دولة قانون وشرطاً أساسياً لحماية الحريات الأخرى كلها. 
ومن خلال الإشارة إلى انتهاكات الكرامة الإنسانية، يشكل الصحافيون – عندما يكونون على مستوى المهمة الملقاة على عاتقهم – خط الدفاع الأول عن الحرية وحقوق الإنسان والتسامح.  
فعندما يسلط عملهم الضوء على الفساد أو لامبالاة الدولة، فهذا يفترض إمكان مساهمة دولة القانون في الحد من الفقر وتعزيز التماسك الاجتماعي والثقة العامة في عمل الدولة. 
وبتقديري أنه حيثما وجدنا في العالم، فإن الوصول الحر إلى المعلومات الموثوقة والمستقلة يساهم في تقدم بلد معيّن ليس فقط كمجتمع حر وديمقراطي، وإنما على مستوى التنمية بجميع أبعادها، أي التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 
ونظراً إلى إيمان الاتحاد الأوروبي بالدور المحوري للصحافة الحرة، فهو يعلق أهمية كبيرة على احترام حرية وسائل الإعلام وتعدديتها على أراضيه. ويندرج هذا المبدأ في ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي، ولا يشذّ عنه أي استثناء طالما أن وسائل الإعلام لا تحرض على الكراهية. 
غير أن احترام هذه المبادئ هو أيضاً في صلب الاتفاقات التي أبرمها الاتحاد الأوروبي مع شركائه في المنطقة. وأود أن أشدد مجدداً على أن هذه الضرورة ليست وعداً فارغاً، وإنما تترجم في التزامات صلبة ولا يمكن النكث بها تعبر عن قناعة كل من الأطراف. 
فالكفاح اليومي من أجل حرية التعبير لا حدود له، وحقوق الإنسان عالمية والدفاع عنها كذلك. ويجب أن يكون كل فرد قادراً على المساهمة في هذا الأمر، كل بحسب مجاله، حيثما كان وأياً كانت الأرض التي ولد عليها. 
هذا هو السبب الذي دفع الاتحاد الأوروبي في عام 2008، وبعد الأصداء المتعاظمة التي حصدتها جائزة سمير قصير، إلى اتخاذ قرار بتوسيع التغطية الجغرافية للجائزة إلى خارج منطقة المتوسط، بهدف إعطاء فرصة التعبير لصحافيين من تسعة بلدان عربية إضافية. وقد عرف هذا الأمر نجاحاً مع مشاركة مرشحين من 15 بلداً من المغرب إلى اليمن، مروراً بليبيا والمملكة العربية السعودية وصولاً إلى سوريا. 
أود أن أحيّي جميع المشاركين الذي تقدموا لمسابقة سنة 2010، فهذه السنة أيضاً، قدم حوالى 150 صحافياً مقالاتهم لتقييمها بواسطة لجنة تحكيم واسعة الخبرة.  
وقبل أن اختم، أود أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى كل عضو من أعضاء لجنة التحكيم على مشاركته الفاعلة في هذه العملية غير الاعتيادية، وكذلك وبطبيعة الحال إلى عائلة سمير قصير التي تشرفنا بمشاركتها سنوياً. 
أعطي الكلمة الآن إلى السيدة جيزيل قصير قبل أن تعلن رئيسة لجنة التحكيم اسمَي الفائزَين. 
شكراً على حُسن إنصاتِكُم. 
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